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 فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة المستأنفة الأولى

 ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٤-٢فيينا، 
  من جدول الأعمال ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
     وافيةخلاصة   
     مذكِّرة من الأمانة  
     إضافة  
  المحتويات

 الصفحة   
 ٢   .....................................................................................  خلاصة وافية-ثانياً

  ٢    ............................................................................  زانيا المتحدةجمهورية تن 
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   خلاصة وافية  -ثانياً  
   زانيا المتحدةجمهورية تن  

المتحدة زانيا مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لمكافحة الفساد في جمهورية تن  -١  
 في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أيار/مايو  ٢٥وصـــدَّقت عليها في  ٢٠٠٣كانون الأول/ديســـمبر  ٩وقَّعت تترانيا على الاتفاقية في 
ــــــنَّت جمهورية تترانيا المتحدة،  من أجلو .٢٠٠٥ ــــــان/أبريل  ١٦ فيتعزيز تنفيذ الاتفاقية، س نيس
  ، قانونَ منع الفساد ومكافحته.٢٠٠٧

من  ةالثالثسنة للفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية في ال انيا المتحدةجمهورية تتروقد استُعرِض تنفيذ 
 ٢٠١٤شباط/فبراير  ١٨الأولى، ونُشرت الخلاصة الوافية لذلك الاستعراض في لاستعراض اجولة 

  ).CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.9الوثيقة انظر (
  الإنكليزي.  الأنغلوسكسونيإلى القانون  انيا المتحدةمهورية تترويستند النظام القانوني لج

: ما يليللفصــلين الثاني والخامس من الاتفاقية، على وجه الخصــوص،  ةالمُنفِّذ اتشــمل التشــريعتو
ية، وقانون الخدمة  قانون منع الفســـــــاد ومكافحته، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائ

، ٢٠١١لعام  العمومية، وقانون المشـــتريات الأخلاقية للقيادات العموميةقواعد الة، وقانون وميالعم
ــــــل الأموال، وقانون وقانون حماية الشــــــهود والمبلِّ ، الاجراميةعائدات الغين، وقانون مكافحة غس

ت والتدابير الرئيسية الرامية إلى تنفيذ التشريعا غير أنوقانون المساعدة المتبادَلة في المسائل الجنائية. 
تنفيذ الأحكام ذات الصـــــلة  عنفر معلومات اوتت لاو زانينتالبَرِّ الإلا في لا تطبق متطلبات الاتفاقية 

  في زنجبار.
وجهاز  ؛وتشمل المؤسسات المكلفة بمنع الفساد ومكافحته ما يلي: مكتب منع الفساد ومكافحته

ووحدة  والإصــلاح؛ الحوكمة الرشــيدة وإدارة شــؤون ؛ومكتب المدعي العام ؛النيابة العامة الوطنية
يدة العموميةإدارة الخدمة  ــــــ تابعة والحوكمة الرش مانة و ؛كتب رئيس الجمهوريةلم ال الشــــــؤون أ

والجهاز  ؛ةيممووهيئة تنظيم المشتريات الع ؛راجعة الحسابات في تترانيالمالوطني كتب المو ؛الأخلاقية
  الاستخبارات المالية.  ووحدةالقضائي 

  
  الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -٢  

  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

  )٦و ٥(المادتان هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية  ؛الوقائيةسياسات وممارسات مكافحة الفساد 
في  تنفذلمكافحة الفســــاد، وهي  ةاســــتراتيجية وخطة عمل وطني زانيا المتحدةجمهورية تنوضــــعت 

زاهة والمســاءلة والشــفافية في لنلالثالثة. وتركِّز المرحلة الثالثة على بناء نظم  تهامرحلالوقت الحاضــر 
صة. وقد جُمعت آراء من جميع قطاعات المجتمع، بما فيها ممثلوميالمؤسسات العم القطاع  وة والخا

ــةالــدينالهيئــات الخــاص و ــالثــة  إعــدادوالإعلام، وأُخــذت بعين الاعتبــار لــدى  ي لتلــك المرحلــة الث
  الاستراتيجية وخطة العمل.
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لمكافحة الفساد سن قانون مكافحة غسل الأموال  ةوقد أتاح تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطني
ــــــاد ومكافحته وقانون  لمشــــــتريات ة وقانون اوميالعم اتلقيادالأخلاقية لقواعد لاوقانون منع الفس

  ة، كما أتاح لاحقاً إنشاء هيئة تنظيم المشتريات العامة ووحدة الاستخبارات المالية.وميالعم
وأمين مجلس الوزراء، هو المســؤول العام عن  وميةالخدمة العمجهاز رئيس  بصــفتهورئيس الوزراء، 

كما يضـــطلع رئيس لمكافحة الفســـاد.  ةتنفيذ المرحلة الثالثة من الاســـتراتيجية وخطة العمل الوطني
الحوكمة الرشـــيدة  من خلال إدارة شـــؤونوتقييمه،  رصـــدهالوزراء بتنســـيق تنفيذ الاســـتراتيجية و

، هيئات مختلفة الاســـتراتيجية رصـــد تنفيذ تولىالتابعة لمكتب رئيس الجمهورية، بينما توالإصـــلاح 
  .ةالأخلاقيالشؤون مثل مكتب منع الفساد ومكافحته وأمانة 

  القوانين والتدابير الإدارية. في مراجعةنهجاً قائماً على الاحتياجات  زانيا المتحدةنجمهورية توتتبع 
وأُســندت إلى مكتب منع الفســاد ومكافحته مهمة منع الفســاد ومكافحته في القطاعين العام والخاص 

يتولى كما تنفيذ سياسات منع الفساد  وهو يشرف علىمن قانون منع الفساد ومكافحته).  ٧ لمادة(ا
  منع الفساد.  ؤونالمعرفة بش زيادة وتعميم، وهو المسؤول عن تنسيق تنفيذ تلك السياسات

يُدير  كما، بصــورة مســتقلة ســياســة اســتقدام الموظفين تقريرمكتب منع الفســاد ومكافحته  يتولىو
شيدة والحوكمة الرمومية عليه الحصول على موافقة وحدة إدارة الخدمة الع ولكنالاستقدام،  ةعملي

ــــــتقدام موظفين جُ من أجلكتب رئيس الجمهورية التابعة لم تعيين رئيس الجمهورية  يتولىدد. واس
غير أن ) من قانون منع الفساد ومكافحته). ٢( ٦ المادةالمدير العام لمكتب منع الفساد ومكافحته (

خمس  تهاولاية مد في اســـتحداث زانيا المتحدةجمهورية تن. وتنظر تُرسَ بعدلم الأمن الوظيفي  قواعد
  .إساءة السلوكالمدير العام ونائبه في حال  لتنحيةإنشاء لجنة خاصة وسنوات للمدير العام، 

الفساد وسوء الإدارة  العمومية مهمة منعلهيئات في ازاهة النالمعنية بلجان تتولى الذلك، جانب إلى و
  .المعنيةكاتب المعلى مستوى 

بمكافحة الفســــاد.  المتعلقةفي مختلف المبادرات الدولية والإقليمية  زانيا المتحدةجمهورية تنوتشــــارك 
ساد و شركاء الدوليين في منع الف ساد ومكافحته مع ال على وجه الخصوص، يتعاون مكتب منع الف

  ومكافحته.
  

بالجهاز القضائي وأجهزة  المتعلقةمدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين؛ التدابير  ؛القطاع العام
  )١١و ٨و ٧ة العامة (المواد النياب
في المقام الأول م وترقيتهم وتقاعدهم به لاحتفاظاســـــتقدام موظفي الخدمة المدنية وتعيينهم وا يُنظَّم

) مع تعديلاته المتنوعة( ٢٠١٣لعام ة وقانون التشـــــريعات المكتوبة وميقانون الخدمة العم بمقتضـــــى
لخدمة ا استقدام موظفيواللوائح التنظيمية لأمانة  العموميةالمتعلقة بالخدمة وامر الدائمة للخدمة الأو
   ).٢٥/٢٠١٦(الإشعار الحكومي رقم  موميةالع
ــــــيدة العمومية وحدة إدارة الخدمة و هي الوزارة رئيس الجمهورية لمكتب التابعة والحوكمة الرش

 المتعلقةات الســياســ صــوغة ووميالخدمة العمجهاز الحكومية المســؤولة عن شــؤون الموظفين وإدارة 
لقواعد لترصـــد الامتثال  يهو ، إلخ.وكشـــوف المرتبات ةالأخلاقيالقواعد بإدارة الموارد البشـــرية و
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 العموميــة في مجــال القواعـدوتحــدد الاحتيــاجــات التــدريبيــة وتوفر التــدريــب للكيــانــات  الأخلاقيــة
لأخلاقيات. ومكافحة الفســــــاد، بما في ذلك آليات معالجة الشــــــكاوى ذات الصــــــلة با يةالأخلاق

 اوسلوكياته ةالعموميالقيادات تصرفات ورصد على تحسين  ةالأخلاقيالشؤون وبالمثل، تعمل أمانة 
  .الأخلاقية للقيادات العموميةقواعد الوفقاً لأحكام قانون 

العمومية، وتُقدَّم الطلبات عبر بوابة اســتقدام الموظفين التي تديرها  مناصــب الخدمةويُعلَن عن جميع 
  .موميةلخدمة العالمعنية بتعيين موظفي امانة الأ
ل ظ، ينص على أن يالخدمة العمومية لموظفي اعام بٍناوُنظام تَ زانيا المتحدةجمهورية تن قد أنشأتو

 عملاً، ســــنواتخمس  ســــنوات وأقصــــاهاثلاث  أدناهاعمل واحد لمدة  في مقرالموظف العمومي 
عام  ١لتعميم رقم با تدابير على جميع الموظفين وميةملخدمة العالخاص با ١٩٧٨ل . وتنطبق هذه ال

  العموميين.
ــــحين للانتخابات  ــــيةوترد معايير تأهيل المرش ــــتور (المادت حليةوالبرلمانية والم الرئاس  ٢١ ينفي الدس

) السلطات المحلية ات) وقانون (انتخاب٣٤٣، الفصل ٣٦ لمادة) وقانون الانتخابات الوطنية (ا٣٩و
لمادتين( قانون ٢٩٢صـــــــل ، الف٣و ١٢ ا عد لل) و ية لقوا يادالأخلاق يةالع اتلق هذه و. موم تنص 

ارتكاب جرائم تنطوي على بالأحكام أيضــاً على معايير فقدان الأهلية التي تشــمل الإدانة الســابقة 
  عدم الأمانة والتهرب الضريبي.

 في المقام الأولالأحزاب الســياســية تمويل و الانتخابات الإطار التشــريعي الذي يُنظم تمويل تألفوي
ية لعام  ٢٠١٠لعام  يةنفقات الانتخابمن قانون ال ــــــ ياس ــــــ . وتُقدم ١٩٩٢وقانون الأحزاب الس

سية سيا سية بياناأمين مكتب إلى  الأحزاب ال سيا سابات التي راجعها بالحسنويا  سجل الأحزاب ال
حون والأحزاب من قانون الأحزاب الســياســية). ويحتفظ المرشــَّ  ١٤ المادةمراجع الحســابات العام (

 يةنفقات الانتخابالمتعلقة بالالسياسية والمنظمات المشاركة في أنشطة الانتخابات بجميع السجلات 
  ).يةنفقات الانتخابالمن قانون  ١٩ لمادة(ا

لقيمة الهبات المُقدَّمة للأحزاب السياسية، ولكن يجب الإفصاح عن مصدرها  هناك حدود توليس
مة  قت قي فا بةإذا  ــــــلن تن مليون اله قانون  ٤٤٠زاني (حوالي ش قات الدولار أمريكي). وينص  نف

 الجزاءاتعدم الإفصــاح عن مصــدر الهبات، وقد تشــمل هذه  علىتُفرض  جزاءاتعلى  يةالانتخاب
  حظر المشاركة في الانتخابات.

ــــــلوك وهناك عدة مدونات أو معايير ل قواعد الالعموميين، بما في ذلك قانون  الموظفينقواعد س
ة وميلخدمة العمالخاصـــة باالســـلوك قواعد و يةقواعد الأخلاقالومدونة  ةوميالأخلاقية للقيادات العم

) ومختلف القواعد الأخلاقية للقيادات العمومية(التي تنطبق على الأشــخاص غير المشــمولين بقانون 
  دورية. للمراجعة بصورةمدونات السلوك المهني. وتخضع هذه المدونات 

الأخلاقية للقيادات قواعد الانتهاك قانون  في حال، من الخدمة الفصــــل تشــــملأديبية، تدابير توثمة 
قواعد وية قواعد الأخلاقالانتهاكات مدونة جزاءات مشــابهة تُفرض على  ثمة). و٨ ادة(الم العمومية

ــــــلوك   ٤٤-٤١(الجزاءات المتاحة) واللوائح التنظيمية  ١ة (الجدول وميلخدمة العمالخاصــــــة باالس
  ).  ٢٠٠٣لعام  لخدمة العموميةالتنظيمية ل لوائحمن الير الإجراءات) يست(
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 العموميين الملزمين وظفينقائمة بفئات الم قانون القواعد الأخلاقية للقيادات العمومية يتضــــــمنو
مه. وينص على جزاءات تُفرَض على ، بالإفصـــــــاح عن موجوداتهم ثال لأحكا أن  غيرعدم الامت

الخارجية  والوظائفالأنشطة  مثلبالإفصاح عن المصالح غير المالية،  ةملزم ليستالقيادات العمومية 
أن تؤدي  يمكنالأخرى والهدايا أو المنافع التي الارتباطات والمناصــب التي يشــغلونها في الشــركات و

 لمخاطرل ، كل ســنة، تبعاًأمانة الشــؤون الأخلاقيةإلى نشــوء تضــارب محتمل في المصــالح. وتختار 
  .اي، عدداً معيناً من حالات الإفصاح للتحقق منها مادِّرىأخ عواملو

قواعد الدونة بم عملاًالمصـــــالح تضـــــارب ويجب على الموظفين العموميين الآخرين الإفصـــــاح عن 
سلوك قواعد و يةالأخلاق صة باال ). ويجب على أعضاء البرلمان ٤، ةالثامن المادة( موميةلخدمة العالخا

وتضـــارب المصـــالح  ةقواعد الأخلاقيكذلك إعلانات خاصـــة بالورئيس الجمعية الوطنية أن يقدموا 
  من الدستور). ٨٤و ٦٩(المادتان 

ة على الموظفين العموميين يممولخدمة العبا الخاصة السلوكقواعد و يةقواعد الأخلاقالوتحظر مدونة 
الإعلان  ينالعمومي الموظفينالقيمة. ويجب على  الضئيلةالهدايا، باستثناء الهدايا  قبولَ أُسرهموأفراد 

) ٢(١٢ المادةا) (دولاراً أمريكيًّ ٨٨ زاني (حواليشــــلن تن ٢٠٠ ٠٠٠ الهدايا التي تفوق قيمتهاعن 
 ٢م رق كتوبةمن قانون التشــــــريعات الم ٦٥ المادةو قانون القواعد الأخلاقية للقيادات العموميةمن 
  ).)تنوعةالم هتعديلاتب( ٢٠١٦لعام 
تدابير ، ويرســـي الخاصـــة بالمصـــلحة العامة فصـــاحاتالاقانون حماية الشـــهود والمبلغين عن  حددويُ

من قانون منع  ٥٢و ٥١ وتحدد المادتانلمبلغين عن المخالفات في القطاعين العام والخاص. الحماية 
التدابير وعال انتقامية، فالفســاد ومكافحته الجزاءات المفروضــة على الأشــخاص الذين يتورطون في أ

  المتخذة لحماية هوية المخبرين.
باتخاذ تدابير وقائية أو  توصــيفســاد، يمكنها أن حالة زاهة بلاغاً عن الناللجنة المعنية بوعندما تتلقى 
مكتب منع الفساد  غ اللجنةُ، تُبلِّقد ارتُكب أو يجري ارتكابهما أن جرماً البلاغ  ظهرتأديبية. وإذا أ

  ومكافحته بذلك. 
مقدمي باختيار لجنة مســـــتقلة  وتقوم. حإعلان مفتو من خلالويُســـــتقدَم الموظفون القضـــــائيون 

  .ةإجراء مقابلات مفتوحلجنة مستقلة  وتتولىالطلبات المؤهلين، 
 نغالوروفقا لمبادئ با أُعدتلســــلوك الخاصــــة بالموظفين القضــــائيين التي مدونة قواعد ا تضــــمنوت

ر عليهم حظُتَولموظفين القضائيين، ا ياتأخلاقوسلوك ونزاهة ات بشأن للسلوك القضائي، توجيه
شى مع المنصب القضائي.  مزاولة صادية لا تتما شطة اقت الانخراط  ين القضائيينظفللمو ولا يجوزأن

سي أ سيا ضمام إلى عضويةفي العمل ال سي، كما يتوجب عليهم  و الان سيا الإعلان عن أي حزب 
  .ةالأخلاقيالشؤون مانة م لأموجوداته

تتولى على آليات تأديبية خاصــة بالموظفين القضــائيين. و ٤وينص قانون إدارة الجهاز القضــائي رقم 
لموظفين القضــائيين، كما تدير ل الســلوكيات والأخلاقيات العامةة يلجنة الخدمة القضــائية مســؤول

ــنوية   الخدمة العمومية قانونوتســري أحكام زاهة والأخلاقيات النتشــمل مســائل برامج تدريبية س
  جهاز النيابة العامة الوطنية ومكتب المدعي العام.موظفي على ولوائح الخدمة العمومية 
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  ) ٩(المادة  وميةة وإدارة الأموال العموميالمشتريات العم
 الاشــــتراءولوائح  موميةزانيا قانون المشــــتريات العاعتمدت تن ،الاشــــتراءســــين ممارســــات بغية تح
عام  وميالعم باً ، ٢٠١٣ل يةقانون المشــــــتريات العمجنب مع إلى جن عام  وم له) ل عدي  ٢٠١٦(وت

  .٢٠١٦(وتعديلاتها) لعام  الاشتراء العموميولوائح 
قانون  قتضـــى، بمالعموميةتُكلَّف هيئة تنظيم المشـــتريات وباللامركزية،  الاشـــتراء العموميتســـم يو

بهدف مراقبة والابلاغ عنه، جميع الجهات المشترية،  في الاشتراءأداء نظم  برصد، الاشتراء العمومي
  .الأداءوالعقود و وإجراء مراجعات لعمليات الاشتراءمنح العقود العمومية وتنفيذها، 

بإنشـــــاء هيئة معنية المشـــــترية  الجهاتِ الاشـــــتراء العمومي من قانون ٤٠و ٣٩و ٣١ وتُلزم المواد
معنية لمراجعة الداخلية للحســــــابات وإدارة لدارة المشــــــتريات ووحدة لإووحدة  بالمناقصــــــات

ــــــتراء العموميلتقييم. ويحدد قانون لولجنة بالمســــــتعملين  واجبات وواجبات هذه الوحدات  الاش
ويناط الإشـــــراف العام على كل من  .موظف المحاســـــبةوواجبات لميزانية ا قرارالســـــلطة المعنية بإ

  وظائف الاشتراء بالسلطة المعنية بإقرار الميزانية.
التنافســية إلى هيئة تنظيم المتعلقة بالمناقصــات شــعارات ع الإجميويجب على الجهات المشــترية تقديم 

في جريدة محلية  والاعلان عنها المناقصــاتوبوابة  المجلة اليوميةة بغية نشــرها في يمموالمشــتريات الع
) من ٣( ٦٨ المادةوقت كاف ( المتعلقة بالمناقصــات قبلشــعارات الإواســعة التداول. ويجب نشــر 

بصـــيغتها و ،٢٠١٣ لعام الاشـــتراء العموميوالجدول الثامن من لوائح  العموميةقانون المشـــتريات 
ديم المعلومات المتعلقة بمنح العقود يجب أيضــــاً تقو). ٢٠١٦لعام  الاشــــتراء العموميالمعدلة بلوائح 

  إلى هيئة تنظيم المشتريات العمومية بغية نشرها في البوابة.
استخدام طرائق أخرى التنافسية. ويجوز  المناقصاتأولا في طريقة أن تنظر الجهات المشترية  علىو

الصــلة، ذات  الاشــتراء العموميهو منصــوص عليه في لوائح  للمناقصــة في حالات معينة، حســبما
  . الهيئات المعنية بالمناقصاتوافقة بم ورهناً

ومحدودية ة، يمموفي هيئة تنظيم المشــتريات الع المعنيين بالرصــد والمراجعةويؤدي نقص عدد الموظفين 
كل بالمائة من الجهات المشترية  ٢٠لكتروني إلى مراجعة حسابات ما يقل عن لإا الاشتراءنظم تنفيذ 
  لتحقيق فيها.او المتعلقة بالاشتراءخالفات المكشف على محدودة قدرة  اكنحو مشابه هن. وعلى سنة

مكافحة الرشـــوة، ي الخدمات أن يوقعوا على إعلان خاص بســـياســـة ن ومقدميالمورد علىويجب 
أعضــاء لجنة التقييم وأعضــاء  علىيجب  وبالمثل،. فاســدةفي ممارســات  نخراطبعدم الايتعهدون فيه 
عدم وجود أي يعلنوا عن على مدونات قواعد الســــلوك، وأن  بالمناقصــــات أن يوقعواالهيئة المعنية 

الموردين المتورطين في  العمومية أن تحرميئة تنظيم المشــــتريات له. ويجوز لديهم تضــــارب للمصــــالح
  ممارسات احتيالية من المشاركة.

الخاص الإجراء  ٢٠١٣م لعا الاشــتراء العموميمن لوائح  ١٠٧إلى  ١٠٤وتُحدد اللوائح التنظيمية 
  .الاشتراءرارات قلطعن في با
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القانوني الرئيســــي لتنظيم اعتماد ميزانية الدولة وإدارة المخاطر والرقابة  ويُمثل قانون الميزانية الإطارَ
  .العموميةالهيئات  فيالداخلية على الأموال العمومية 
الجمعية  عرض علىلدولة، الذي يُمشــــــروع ميزانية ا عملية إعدادوتقود وزارة المالية والتخطيط 

. والعملية البرلمانية علنية. وتُنشــــــر تقارير تنفيذ الميزانية ودفاتر الميزانية وإقرارهالوطنية لمناقشــــــته 
ية  يذ الميزان قارير تنف حدة على الموقع الإلكتروني للوزارة. إلا أن ت عة والمو ية المراج لمال نات ا يا والب

  جميع السنوات المالية السابقة. شملنها لا تنشر على نحو منهجي، كما أتُ  لا
المؤسسات  فيوموظفو المحاسبة هم المسؤولون عن الاستعمال الصحيح والفعال للموارد العمومية 

المخاطر لتحقيق ذلك وإدارة مراقبة نظم لللحســـابات ولداخلية العمومية وعن إنشـــاء نظم مراجعة 
ويتولى إجراء المحلية).  اتلحكوما تمويلقانون من  ٣٥ إلى ٣٣ والموادقانون الميزانية؛ من  ٢ المادة(

يُبلَّغ عن حالات الاحتيال والمراجعة الخارجية للحســــــابات المكتبُ الوطني لمراجعة الحســــــابات، 
  الهيئات المختصة. سائرإلى مكتب منع الفساد ومكافحته وإلى المحتملة الاستعمال  وإساءة

ــتعمال  ٢٠٠٢لعام  راشــيفالأوينظم قانون إدارة الســجلات و جميع ســجلات الهيئات وتخزين اس
ذلك، يجوز أن يُعتبر تزييف الســــــجلات جانب لى وإالســــــجلات.  تلكم إتلاف جرِّ، ويُالعمومية

الســلوك وقواعد  يةقواعد الأخلاقالقانون العقوبات وانتهاكاً لمدونة  بمقتضــىالمالية العمومية تزويراً 
  ة.وميلخدمة العمالخاصة با

  
  )١٣و ١٠المجتمع (المادتان  شاركة؛ مالناسإبلاغ 

الوصــول إلى المعلومات لعام تيســير ولوائح  ٢٠١٦الوصــول إلى المعلومات لعام تيســير يتيح قانون 
إمكانية وصــــول  زانيا المتحدةجمهورية تنفي ) ٢٠١٧لعام  ٥٠٧(الإشــــعار الحكومي رقم  ٢٠١٧

  ).٢ المادةة (وميلهيئات العما الخاضعة لسيطرة إلى المعلومات عامة الناس
لهيئات اجميع  ويقضــــــي بأن تعين)، ١٠المادةالوصــــــول إلى المعلومات ( اتويحدد القانون إجراء

المادة لمعالجة طلبات الحصـــول على المعلومات (أكثر أو لشـــؤون المعلومات  اًواحد اًموظفالعمومية 
ن يلأشخاص المتضررل). ويجوز ٨ادة فظ السجلات (الملح) و٩ المادةنة ()، ولنشر معلومات معي٧َّ

ــــــتئناف  لاحقاً تقديم طلب يجوز لهم، كما مراجعة داخليةطلباً لإجراء أن يقدموا   يرإلى الوزاس
  ).١٩ لمادة(ا نهائياًقراره الذي يكون المسؤول عن الشؤون القانونية، 

ة بغية تحســــــين وميالعم ةالخدم لإدارة جهازإصــــــلاحات عدة  زانيا المتحدةجمهورية تنوقد أجرت 
ــــــبيل المثال،  العمومية اتالخدم تقديم نوعية ثمة هيئة معنية بالحكومة وكفاءتها وفعاليتها. فعلى س
 فيالحكومة الإلكترونية والإشــــراف عليها وإنفاذها الخاصــــة ببادرات المتنســــيق تتولى لكترونية الإ

  المؤسسات العمومية.
  .المتعلقة بذلكلمخاطر الفساد وينشر التقارير  وريةتقييمات دمكتب منع الفساد ومكافحته  جريويُ

عمليات استعراض السياسات المشاركة في ويُدعى ممثلو منظمات المجتمع المدني بصورة منتظمة إلى 
شطة  شارك منظمات المجتمع المدني في الأن إجراءات  مراقبةالرامية إلى التي تنظمها الحكومة. كما ت

  الحكومة وقراراتها في مجالات المخاطر المحتملة.
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كتب، المســـتحدث وقد اذكاء الوعي. مختلفة لإأنشـــطة بمكتب منع الفســـاد ومكافحته  ويضـــطلع
في المدارس الابتدائية، كما الأخلاق بالتعاون مع وزارة التعليم، حصـــصـــاً دراســـيةً لتدريس قواعد 

  الثانوية.  تشمل المدارس ليخطط لتوسيع نطاقها 
 الهاتف الخاص بالطوارئرقم  من خلالويمكن إبلاغ مكتب منع الفساد ومكافحته بحالات الفساد 

الفساد. ويتمتع المبلغون بالحماية  الإبلاغ عنلتشجيع  توعية منتظمةكتب حملات الم. وينظم ١١٣
 يطة أن تفي بلاغاتهمشــرالتي يوفرها قانون حماية الشــهود والمبلغين وقانون منع الفســاد ومكافحته، 

  تطلبات القانونين.بم
  

  ) ١٢القطاع الخاص (المادة 
تتعاون أجهزة إنفاذ وتدابير لمنع الفســــــاد في القطاع الخاص.  زانيا المتحدةجمهورية تناســــــتحدثت 

مكتب  ينظمعلى وجه الخصــوص، و .منع الفســاد على القانون بصــورة منتظمة مع القطاع الخاص
منع الفســـــاد ومكافحته حلقات عمل مع المؤســـــســـــات المالية والمنظمات غير الحكومية والقطاع 

عن تقارير منتظمة كتب الم إلىالقطاع الخاص  يقدمتعزيز الوعي بشــــــأن الفســــــاد. كما ل الخاص
  حوادث الفساد.

ــــــواق رؤوس الأموال والأوراق المالية  ٢٠٠٢وقانون الشــــــركات لعام  القانونان هما وقانون أس
حوكمة الشــركات والمراجعة الداخلية للحســابات. كما أصــدرت بعض  الحاكمان اللذان ينظمان

أسواق رؤوس الأموال والأوراق  ةزانيا وهيئمصرف تن (مثلالهيئات التنظيمية والسلطات الإشرافية 
  .ةمعايير خاصة بكل صناع )المالية

لشــــركات وشــــركات الأفراد يمكن لجل وتحتفظ هيئة تســــجيل وترخيص الأعمال التجارية بســــ
والتراخيص استعمال الإعانات  إساءةتدابير منع  نعتُوفَّر معلومات  . ولمممقابل رس الاطلاع عليه

  للأنشطة التجارية.  الممنوحة
 قياداتســـــتة أشـــــهر لل مدتهاعلى منح فترة تهدئة  )٦٢(المادة  وينص قانون التشـــــريعات المكتوبة

  .إنفاذ لضمان الامتثال ةآليناك ولكن ليست ه. ةالعمومي
لكيانات الخاصــة، التي تنص ا بشــأنالمعايير الدولية للإبلاغ المالي  زانيا المتحدةجمهورية تنواعتمدت 

الصـــغيرة  نشـــآتأن هذه المعايير لا تشـــمل الم غيرعلى قواعد ذات صـــلة لمنع تزييف الحســـابات. 
  والمتوسطة.

سجيل(قانون  قتضىوبم سبين  )ت  ١٩٧٢لعام زانيا المتحدة جمهورية تنفي مراجعي الحسابات والمحا
جراء لإنظام مســــؤولية إنشــــاء المجلس الوطني لمراجعي الحســــابات والمحاســــبين وتعديلاته، يتولى 

إدراج أي تَعمُّد يجرم القانون و. المحترفينبشأن جميع المحاسبين واتخاذ التدابير التأديبية التحقيقات 
أن تُمثل بعض  يمكنأو مضــلل. و زائفإدخال أي بيان  أوأو غير صــحيح في الســجل،  زائفقيد 

 قتضىاحتيال بم جرائم لأموال أولمراجعة الحسابات جرائم تبديد  الانتهاكات المتعلقة بالمحاسبة أو
  قانون العقوبات. 
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، باســتثناء الرشــاوى من الضــرائب ةســدامارســات الفالم فيولا تُقتَطعُ الرشــاوى والنفقات المتكبدة 
) من ٤. (الفقرة (فاسدة خارج البلد المقدمة إلى الموظفين الأجانب والنفقات المتكبدة في ممارسات

  دخل).المن قانون ضريبة  ١١ المادة
  

  )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة 
بمنع غســــــل  المتعلقوالإشــــــراف و الخاص بالرقابةزانيا المتحدة الداخلي نظام جمهورية تن يتضــــــمن

والمالك المســـــتفيد والتحقق منها وحفظ الســـــجلات  الزبونبتحديد هوية  تتعلقالأموال متطلبات 
قانون مكافحة غســل الأموال لســنة ب عملاًالمشــبوهة. والمعاملات ورصــد المعاملات والإبلاغ عن 

 نشـــآت، أُدرجت الفئات الرئيســـية من المؤســـســـات المالية والم٢٠١٢، بصـــيغته المعدلة في ٢٠٠٦
  ".المبلغين"ضمن نطاق غير المالية المحددة والمهن التجارية 

 ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  منالمتحدة تقييماً وطنياً للمخاطر، يشمل الفترة  زانياتنوقد أجرت جمهورية 
لوائح  مع أنو تقييم.ذلك الالآن على تنفيذ نتائج تعكف ، وهي ٢٠١٦كانون الأول/ديســمبر إلى 

متطلبات  في تحديدعلى اتباع نهج قائم على المخاطر تنص  ٢٠١٢لســــنة ل مكافحة غســــل الأموا
ــــأن الزبائن، خيتوو"" زبونك"اعرف  مبدأي لم النهج القائم على المخاطر  فإن العناية الواجبة" بش
  مجالات أخرى.بعدُ في ولم يُنفّذ يُعتَمد 

المحلية ويُنظم قانون مكافحة غســــل الأموال، بصــــيغته المعدلة، عمليات التعاون وتبادل المعلومات 
على إنشاء لجنة وطنية متعددة التخصصات لتقديم المشورة  ٨ المادةنص إذ تغسل الأموال. بشأن 

ا على المتعلقة بغســل الأموال. أم يةالســياســاتللحكومة بشــأن الإصــلاحات التشــريعية والتنظيمية و
فريق  مثلالمتحدة في الشــبكات والمبادرات ذات الصــلة،  زانياتنالصــعيد الدولي، فتُشــارك جمهورية 

بين رؤساء  الإقليميشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي المعني بمكافحة غسل الأموال ومنظمة التعاون 
شرطة الجنائية. ووحدأجهزة  شرطة في الجنوب الأفريقي والمنظمة الدولية لل ة الاستخبارات المالية ال

  نظرائها.  تبادل المعلومات معلمذكرات تفاهم  تمقد أَبرهي عضوٌ في مجموعة إيغمونت، و
حركة النقود والصكوك  ورصدقانون مكافحة غسل الأموال التدابير ذات الصلة لكشف  رسيوي

عن العملات  دَّد للإعلانالمح بلغاللوائح التنفيذية الم رســـيالقابلة للتداول عبر الحدود. وتُالمصـــرفية 
  ). أمريكيدولار  ١٠ ٠٠٠( القابلة للتداول المصرفيةوالصكوك 

تنظيم ل زانياتن زانيا وهيئةشـــراف مصـــرف تنلإالمالية النقدية وخدمات التحويلات  ومقدم يخضـــعو
 ين"غمبلِّ" مكافحة غســل الأموال بصــفتهالمتعلقة بملالتزامات لبالامتثال  ونملزم مالاتصــالات، وه

النقدية مقدمي خدمات التحويلات بشأن ر مبادئ توجيهية . ولكن لم تُصدَالمتاجرين بالنقدمن فئة 
  القطاع. هذا في ةرع في إجراء بعض عمليات التفتيش المحدودشُ وقدالمالية، و

تلقي تقارير صــلاحية الاســتخبارات المالية  من قانون مكافحة غســل الأموال وحدةَ ٤ المادةوتخوِّل 
  التحويل الإلكتروني للأموال. إلا أن مشروع اللوائح التنفيذية لم يُسَن حتى الآن.  عمليات عن
مكافحة غســـل الأموال وعائدات الخاص ولوائحها التنظيمية الخاصـــة بشـــأن  ازنجبار قانونه لدىو

ــــــتخبارات المالية على تنفيذ المتطلبات و ،الجريمة بمكافحة غســـــــل  المتعلقةتُشــــــرف وحدة الاس
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معلومات عن تنفيذ هذه  ولم تتوافرزنجبار أيضـــــــاً.  فيما يخصموال/مكافحة تمويل الإرهاب الأ
  في الممارسة العملية.الأحكام 

  
  التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  -٢-٢  

  ).٥المؤسسات الحكومية المركزية (المادة  فيهة زالنامعنية بوجود لجان   •  
من  ١الفســــــاد ومكافحته، (الفقرة إدارة معنية بالتوعية المجتمعية تابعة لمكتب وجود   •  

  ).٦المادة 
 

  التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  زانيا المتحدة بما يلي:يُوصى بأن تقوم جمهورية تن

  زنجبار. فيما يخص ،ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات الاتفاقية الواردة في الفصل الثاني  •  
صلة الجهود الرامية   •   ستراتيجية وخطة العمل إلى اموا لتنفيذ الكامل للمرحلة الثالثة من ا

ضوء الدروس المستفادة والممارسات الجيدة الدولية، مع  على لمكافحة الفساد ةالوطني
زاهة على جميع مستويات نمعنية باللجان  إنشاء، والمطلوبةالمساعدة التقنية  مراعاة تقديم
  ).٥من المادة  ١منع الفساد (الفقرة في ضمان فعاليتها الحكومة و

لقوانين والتدابير الدوريين لتنقيح الالنظر في اتباع نهج أكثر تنظيماً إزاء الاســــتعراض و  •  
  .)٥من المادة  ٣(الفقرة  منع الفساد ومكافحتهإلى الإدارية الرامية 

بما يتماشـــى مع  نع الفســـاد،بم المتعلقةموارد كافية لأداء الوظائف  صـــيصمواصـــلة تخ  •  
  ).٦من المادة  ١الموارد المتاحة (الفقرة 

اســــتقلالية مكتب منع الفســــاد ومكافحته، ومواصــــلة  دعيممواصــــلة تنفيذ تدابير لت  •  
ــــــتثمــار في تطوير موظفين ذوي مهــارات وتــدريبهم وبنــاء قــدراتهم،   من أجــلالاس

  ).٦من المادة  ٢فحته (الفقرة لاع الفعال بمهام مكتب منع الفساد ومكاطالاض
على القواعد الأخلاقية ومكافحة الفساد تدريب لل نهج أكثر منهجيةً إرساءالسعي إلى   •  

شـــمل مجموعة أوســـع ليبما في ذلك توســـيع نطاق التدريب القائم، للموظفين المعنيين، 
  ).٧من المادة  ١من الكيانات العمومية والموظفين العموميين (الفقرة 

سية على النحو الذي قدمت   •   سيا شر حسابات الأحزاب ال سجل أمين إلى  بهالنظر في ن
، لغائهاإأو  اًكبير تخفيضـــاًجهولة المصـــدر المالأحزاب الســـياســـية، وتخفيض عتبة الهبات 

  .)٧من المادة  ٣الفقرة (من قانون النفقات الانتخابية  )١( ١١ المادةعليه  حسبما تنص
مدنية ؤولية حماية المبلغين من أية مســ من أجلالنظر في تعديل قانون حماية الشــهود والمبلغين   •  

تشمل أولئك لأو جنائية محتملة، والنظر في توسيع نطاق الحماية المنصوص عليها في القانون، 
  ).٨من المادة  ٤الذين لا يستخدمون قنوات الإبلاغ المنصوص عليها (الفقرة 
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شاملة السعي إلى ا  •   الموظفين العموميين  وسائرالقيادات العمومية  تلزمستحداث تدابير 
أن ينشـــــأ عنها تضـــــارب في  يمكنالهدايا والمنافع التي عن مصـــــالحهم وبالإعلان عن 

هذه صحة لتحقق من لالمصالح (بما في ذلك المصالح غير المالية)، واستحداث نظم فعالة 
من المهم أيضــا اســتحداث تدابير لإدارة ســيكون ، علاناتلإا. وإلى جانب علاناتلإا

  ).٨ من المادة ٥حالات تضارب المصالح عند نشوئها (الفقرة 
: (أ) تحسين رصد بوسائل منها، الاشتراء العمومياتخاذ مزيد من التدابير لتحسين نظم   •  

 ةو(ب) تحســـين قدر المتعلقة بالاشـــتراء؛مراجعة حســـابات الجهات المشـــترية وقراراتها و
والتحقيق فيها؛  بالاشــتراءكشــف الفعال لانتهاكات القواعد المتعلقة ال علىالســلطات، 

الموردين ومقدمي الخدمات؛ مثل بمخاطر الفساد لدى أصحاب المصلحة،  التوعيةو(ج) 
  ).٩من المادة  ٢(الفقرة تدعيمه الإلكتروني و الاشتراءو(د) مواصلة تنفيذ نظام 

مة   •   مان إنشـــــــاء نظم ملائ بةضــــــ قا خاطر  للر ية وإدارة الم لداخل جميع الوزارات  فيا
ــاتوالإدارات و ــة، بمــا فيهــا  المتعلقــةالمعلومــات  والتحقق من أن، الهيئ بتنفيــذ الميزاني

يجري الإبلاغ عنها في التوقيت المناســـب وبصـــورة دورية وعلى الإيرادات والنفقات، 
  ).٩من المادة  ٢(الفقرة  نحو واضح ومتيسِّر

الوصـــول إلى المعلومات، وضـــمان وعي الهيئات العمومية تيســـير عيل قانون ضـــمان تف  •  
وغيرهم من أصـــــحاب المصـــــلحة بمتطلبات هذا القانون وبآليات إنفاذه  وعامة الناس

   (أ)) ١٠المادة (
: (أ) تعزيز تطوير من أجلبغية منع الفســــــاد في القطاع الخاص، اتخاذ تدابير ملائمة   •  

على مســـتوى جميع قطاعات  ةقواعد الأخلاقيالمدونات معايير حوكمة الشـــركات و
اســــــتعمال  إســــــاءةذات الصــــــلة؛ و(ب) اعتماد تدابير لمنع  والمهنالأعمال التجارية 

ــاملة  إعدادو(ج)  ؛بالأنشــطة التجاريةلتراخيص الخاصــة الإعانات وا لوائح تنظيمية ش
، ووضـــع آليات الخدمةتركهم بعد لموظفين العموميين على ابشـــأن القيود المفروضـــة 

  ).١٢من المادة  ٢و ١فعالة لإنفاذ تلك اللوائح (الفقرتان 
لة على الحظر الفعال لجميع الأفعال أن تضــــــمان   •   نص القوانين واللوائح ذات الصــــــ

  من الاتفاقية. ١٢من المادة  ٣الفقرة  إطار المدرجة في
أو المنافع فوعات جميع أشــــكال المد لعدم اقتطاع اًتعديل القوانين ذات الصــــلة ضــــمان  •  

المقدمة للموظفين العموميين الأجانب، من الدخل  ىالرشـــــــاو فيهاالفاســـــــدة، بما 
  ).  ١٢من المادة  ٤ضريبية (الفقرة اللأغراض ل

تائج   •   لة تنفيذ ن مجال لالوطني تقييم المواصــــــ قائم على المخاطر في  لمخاطر والنهج ال
ميع المشـــرفين العاملين في لج ينبغيمكافحة غســـل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. و

تعزيز في لمخاطر لالوطني م يتقيالالمالي وغير المالي مواصــــلة اســــتخدام نتائج  ينالقطاع
ــــــب مع المخاطر التي تواجه  ــــــرافي القائم على المخاطر وتطبيقه، بما يتناس الإطار الإش

تطبيق النهج الكيانات الخاضـــعة للإشـــراف ب لزامإكياناتهم الخاضـــعة للتنظيم. وينبغي 
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ــــــى مع موجز بيانات  القائم على المخاطر في جميع المجالات ذات الصــــــلة، بما يتماش
ــــــل  وينبغيمخاطر الأعمال التجارية.  ــــــيع نطاق الالتزامات المتعلقة بمكافحة غس توس

شمل جميع المؤسسات المالية ولالأموال  شآتت غير المالية المحددة،  والمهنالتجارية  المن
نتائج ب الاســــــترشــــــادالمالية. وينبغي النقدية وي خدمات التحويلات بما في ذلك مقدم

كافحة غســـل الأموال/مكافحة لموضـــع اســـتراتيجية وطنية في لمخاطر لالوطني تقييم ال
  ).١٤من المادة  ١تمويل الإرهاب (الفقرة 

من الاتفاقية وإنفاذه  ٥٢و ١٤تطبيق الإطار الوقائي المنصــوص عليه في المادتين  تدعيم  •  
زنجبار، في في زنجبار، وتعزيز التعاون والتنســـيق مع المؤســـســـات المعنية  بصـــورة فعَّالة

تطبيق الإطار و ،المعاملات المشــبوهة عنالتقارير  بالتبليغ وإحالةخصــوصــا فيما يتعلق 
  ). ١٤من المادة  ١الإشرافي (الفقرة 

 والمالية فيما يخص النقديةضــــمان الإنفاذ الفعال لالتزامات مقدمي خدمات التحويلات   •  
شية ورقابيةعمليات  من خلالمكافحة غسل الأموال  ذلك، التعجيل  جانب إلىو. تفتي

  ).١٤من المادة  ٣بسن لوائح تنفيذية بشأن التحويلات الإلكترونية للأموال (الفقرة 
 

  المساعدة التقنية التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية الاحتياجات من  -٤-٢  
  )٨عدة التشريعية (المادة المسا

  ).١٤؛ والمادة ٨من المادة  ٦و ٥و ٣إلى  ١وضع السياسات (الفقرات   •  
؛ والفقرتان ٧من المادة  ٤و ١؛ والفقرتان ٥من المادة  ٦و ١بناء القدرات (الفقرتان   •  

لمادة  ٦و ٥ لمادة  ١؛ والفقرة ٨من ا لمادة و؛ ٩من ا لمادة  ٢؛ والفقرة (ج) ١٠ا من ا
  ).١٤والمادة ؛ ١٣

  )١٤و ٨و ٧(المواد  هاالبيانات وتحليلالبحوث وجمع   •  
  الرجوع إلى مرفق التقرير الكامل.   يرجىللاطلاع على التفاصيل، 

  
  الفصل الخامس: استرداد الموجودات  -٣  

 
  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  

  ) ٥٩و ٥٦و ٥١لثنائية ومتعددة الأطراف (المواد حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقيات والترتيبات ا
القانوني للتعاون الدولي بشـــأن اســـترداد  المتبادلة في المســـائل الجنائية الإطارَ ةيُحدد قانون المســـاعد

من الوزير،  بأمر تُحدَّدعلى بلدان القانون  المقدمة بمقتضــــى هذاالمســــاعدة  وتقتصــــرالموجودات. 
حتى الآن أي بلدان  تُحدَّد ولمأُبرمت معها ترتيبات المعاملة بالمثل بشأن المساعدة القانونية المتبادلة. 

  لهذا الغرض.
زانيا المتحدة معاهدتين بشـــأن المســـاعدة القانونية المتبادلة في المســـائل المدنية جمهورية تن قد أبرمتو

في حال عدم وجود  ،المســـاعدة ن تقديمكويملموجودات). والجنائية (ولا تقتصـــران على اســـترداد ا
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بالمســاعدة القانونية المتبادلة في  المتعلقةخطة هراري معاهدة، على أســاس المعاملة بالمثل، وبمقتضــى 
ـــــرة، ولث. ونإطار الكوم ضـــــمنالمســـــائل الجنائية   وقد كانيمكن تطبيق الاتفاقية بصـــــورة مباش

  استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للتعاون الدولي.في ة المتحدة تجرب زانياتنمهورية لج
ــــــترداد الموجودات. غير أنه لم ترد أي  اًالمتحدة رسمي زانياتنولم ترفض جمهورية  قطُّ أي طلب لاس

  المتحدة. زانياتنداخل جمهورية  كائنةتعلق باسترداد موجودات أجنبية تمكتملة  اياقض
  زنجبار.عملياً في م استرداد الموجودات تنفيذ أحكا عنمعلومات  تتوافرولم 

بصــورة  الشــرطة،جهاز خصــوصــاً وحدة الاســتخبارات المالية ووســلطات إنفاذ القانون،  وتتبادل
  مع نظيراتها الأجنبية.الإجرامية عائدات الالمتعلقة بالمعلومات  تلقائية

  ).٥٨و ٥٢ن ا(المادتوكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية منع 
العناية الواجبة" فيما  توخي"و "زبونك"اعرف  يمبدأانيا المتحدة متطلبات زتنجمهورية  أرســــــت
ل للحسابات التي والرصد المتواص وتحديد هويتهم الزبائنلمبلغين، والتي تشمل سياسة قبول يتعلق با

اتخــاذ تــدابير معقولـة بــاللوائح التنظيميــة المبلغين  تُلزمتنطوي على مخــاطر كبيرة وإدارة المخــاطر. و
أو  زبائنالعناية الواجبة عندما يتعلق الأمر ب تعزيز يَلزم. وينالمســــــتفيد ينللتحقق من هوية المالك

 الأشــخاصياً. إلا أن تعريف ســياســضــين معر وأشــخاصمعاملات مالية تنطوي على مخاطر كبيرة 
 الأشـــخاصمن قانون مكافحة غســـل الأموال) لا يشـــمل  ٣ادة ســـياســـياً (الوارد في الم المعرضـــين

وضـــعت وحدة  وقدو أفراد عائلاتهم أو المقربين منهم. أســـياســـياً على الصـــعيد المحلي المعرضـــين 
 اتمبادئ توجيهية للتحقق من هوي ،٢٠٠٩في عام  ،زانيا المتحدةمهورية تنبجالاســتخبارات المالية 

  . الزبائن
" زبونك"اعرف مبدأي انتهاك متطلبات  علىويفرض قانون مكافحة غســـل الأموال جزاءات إدارية 

ويقوم كما يفرض جزاءات جنائية في الحالات المناســــــبة. العناية الواجبة بشــــــأن الزبائن"،  توخيو"
تحقق من اعتماد المصـــارف والمؤســـســـات المالية البعمليات الفحص الموقعي،  زانيا، أثناءمصـــرف تن
ولكن لم يُضطَلَع . مناسبة فيما يخص معرفة الزبائن وبذل العناية الواجبة بشأنهمإجراءات وسياسات 

  إلا بعدد محدود من عمليات الفحص الموقعي، كما لم يُفرَض إلا عدد قليل من الجزاءات الإدارية. 
  والالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.أُرسيت متطلبات حفظ السجلات  وقد

"المصارف الصورية". والمالية إنشاء وتحظر أحكام الترخيص الواردة في قانون المؤسسات المصرفية 
ليةالمؤســـســـات المالية الدخول في علاقات مصـــرفية على المصـــارف وحظر يُو مع المصـــارف  تراســـُ

ليها تجنب إقامة علاقات مع المصـــــارف أو ع يتعينكما  ،العلاقاتتلك مواصـــــلة  أوالصـــــورية، 
 لائحة(حســاباتها باســتخدام لمصــارف الصــورية لالتي تســمح الأجنبية المجيبة المؤســســات المالية 

  ). ٢٠١٢مكافحة غسل الأموال لسنة 
قــانون القواعــد  يقضــــــي. ومدخلهم وموجوداتهبــالإعلان عن مختلف الموظفين العموميين  يُلزَمو

ــادات  ــة للقي ــةالأخلاقي ــأن يعلن  العمومي ــادب ــاً  ونالعمومي ةالق ــابي ممتلكــاتهم وموجوداتهم عن كت
أزواجهم أو أولادهم، رهنــا  وكــذلــك عن ممتلكــات وموجودات والتزامــات، التزامــاتهم المــاليــةو
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تقديم شــــكوى بحســــن نية إلى مفوض  عندالمعلومات ويمكن لعامة الناس تفقُّد . معينة اســــتثناءاتب
م لزِأن يُكتب منع الفساد ومكافحته لم يمكنإضافة إلى ذلك، وفع الرسوم. الشؤون الأخلاقية مع د

ــالإعلان عنالموظفين العمومين  ــانون منع وموجودات وكلائهم،  مموجوداته ب ــأحكــام ق عملاً ب
متلكاتهم فيما يتعلق بمعلى أعضـــاء البرلمان تقديم إقرارات ذمة مالية  يتعينالفســـاد ومكافحته. كما 

كات أزواجه لمان، وتُوممتل لمادة احم إلى رئيس البر ية (ا من  ٧٠ل إلى مفوض الشــــــؤون الأخلاق
ــــتور).  (المادة إعلانات عن ممتلكاته رئيس الجمعية الوطنية  بتقديمأيضــــاً أحكام تتعلق  وهناكالدس

عدم المصـــــالح والموجودات  الإعلان عننظام  القائمة فيالتحديات  منمن الدســـــتور). و )٥( ٨٤
تحد من قدرات أمانة الشــؤون قيود ووجود  الملفات إلكترونياً،حفظ ولتحقق لوجود نظام شــامل 

  بالإبلاغ عن الحسابات المالية الأجنبية. التزامٌ يُرسَكما لم الأخلاقية. 
التنظيمية قانون مكافحة غســل الأموال واللوائح  قتضــىوقد أُنشــئت وحدة الاســتخبارات المالية بم

  .٢٠٠٧لسنة  لمكافحة غسل الأموال
التعاون الدولي في مجال  من خلالتدابير الاســترداد المباشــر للممتلكات؛ آليات اســترداد الممتلكات 

  ) ٥٥و ٥٤و ٥٣المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المواد 
رفع دعوى قضــائية في المحاكم التترانية بلدولة أجنبية  ةحاصــر تســمحأحكام قانونية  ليســت هناك

والجريمة  الجريمة الاقتصــــــادية مكافحة. ويســــــمح قانون امتلاك ممتلكاتلكية أو بغية إثبات حق م
قانون الإجراءات الجنائية للمحاكم بإصــــدار أوامر لمرتكبي الجرائم ذات الصــــلة بالفســــاد والمنظمة 

  تقضي بدفع تعويضات عن الأضرار.
ويسمح قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وقانون عائدات الجريمة للسلطات التترانية بإنفاذ 

إلى المحكمة العليا. وتنطبق الوطني النيابة العامة  يقدمه جهازطلب  من خلالأمر مصـــادرة أجنبي، 
من  ٣ المادةائم الفســاد (الأحكام على الجرائم الخطيرة والجرائم الأجنبية الخطيرة، والتي تشــمل جر

  المتبادلة في المسائل الجنائية). ةمن قانون المساعد ٣و ٣٢ لمادتانقانون عائدات الجريمة وا
إلى الإدانة. إلا أن قانون عائدات  زانيا المتحدةجمهورية تنويســــــتند نظام اســــــترداد الموجودات في 

كما في حال درة دون الاستناد إلى إدانة، الجريمة ينص، في بعض القضايا المحلية، على إمكانية المصا
. ولأغراض المســـــاعدة القانونية تواريه عن الأنظار أو وفاتهالعثور على الشـــــخص المعني، أو  تعذُّر

شريطة ، أمر أجنبي يفرض عقوبة نقديةمصادرة أجنبي أو أمر الإدانة لإنفاذ يلزم وجود المتبادلة، لا 
ــــــليمة،الأمر  بأن اًمقتنع الوطنيالنيابة العامة  جهازكون يأن  وأنه غير قابل  قد أصــــــدر بطريقة س

  المتبادلة في المسائل الجنائية). ةمن قانون المساعد ) (ب)١( ٣٢الأجنبي (لمادة البلد للاستئناف في 
في انتظار مصــــادرتها، المحجوزة الموجودات  طار المتعلق بالحفاظ علىاســــتعراض الإحالياً يجري و

يســند إلى قانون عائدات الجريمة أن مع مشــروع قانون لتعديل قانون عائدات الجريمة. و يغَصــِ  وقد
ميزانيات محدودة لإدارة  فهناك، لمحجوزةإدارة الممتلكات اعن  ةبعض المســــــؤوليأجهزة التحقيق 

من يتســم بها قانون عائدات الجريمة ما جع إلى ري، وهذا أوصــياءصــعوبات في تعيين والموجودات، 
  ).٣٨ لمادة(اتساهلي طابع 
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عبئا يشــــــكل تنفيذها  كانأن ترفض تنفيذ الطلبات الأجنبية إذا  زانيا المتحدةمهورية تنلجويجوز 
نفاذ ؤقتة في حال عدم توفير الوثائق اللازمة لإالمتدابير إلغاء اليجوز لها  كماعلى مواردها،  مفرطاً

  المصادرة. 
رِع في إدخال تعديلات قانونية قد و الســلطة ، بصــفته الوطني النيابة العامةجهاز إشــراف  ملتدعيشــُ
  المساعدة القانونية. جراءات تبادلإالمعنية ب ركزيةالم

  )٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة 
وفقا  بشــــكل آخرالتصــــرف في الممتلكات الخاضــــعة لأمر مصــــادرة أجنبي أو التعامل معها  يتعين

عامة جهاز لتوجيهات  بة ال يا لمادة(الوطني الن قانون عائدات الجريمة). ويجوز  ١٨ ا مهورية لجمن 
وجود دولة الأجنبية، وفي حال الالممتلكات المصـــــادرة بناء على طلب  قاســـــمأن تت زانيا المتحدةتن

السياسة مع أن المتبادلة في المسائل الجنائية)، و ةألف من قانون المساعد ٣٢ المادة(اتفاق بهذا الشأن 
وجود إرجاع العائدات إلى الدول الطالبة، في حال عدم ب تقضــــــي زانيا المتحدةورية تنمهالعامة لج

  في التشريعات السارية. دةسَّليست مجهذه السياسة  فإن، اتفاق بهذا الشأن
يا المتحدةجمهورية تنوتتحمل  على خلاف ذلك  فقتما لم يالتكاليف العادية لتنفيذ الطلبات،  زان

جيم من  ٩ المادة(فيُتفاوضُ بشــــأنها مســــبقاً غير العادية أو الكبيرة  ما النفقاتأمع الدولة الطالبة، 
  المتبادلة في المسائل الجنائية). ةقانون المساعد

ــــــاد ومكافحته وقانون عائدات الجريمة على  ماية حقوق الأطراف تدابير لحوينص قانون منع الفس
  سنة النية.الحالثالثة 

  
  والممارسات الجيدةالتجارب الناجحة   -٢-٣  

مكتب منع الفســـاد ومكافحته،  فيالموجودات واســـتردادها  لتتبعُّإنشـــاء وتشـــغيل وحدة   •
  .الوطني النيابة العامةفي جهاز صادرة الموجودات واستردادها معني بمإنشاء وتشغيل قسم و

  
  التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  ا يلي:بم زانيا المتحدةجمهورية تنيوصى بأن تقوم 
ضــــمان إتاحة أكبر قدر ممكن من التعاون والمســــاعدة لجميع الدول الأطراف، والنظر في   •

 الدولخارج نطاق  هاقبنطانطاق المتبادلة في المسائل الجنائية لتوسيع  ةتعديل قانون المساعد
نية المســــاعدة القانوفيما يتعلق بالمعاملة بالمثل ب خاصــــة التي أبرمت معها ترتيبات ،المحددة

على ذلك، ضـــمان التنفيذ الكامل لالتزامات الاتفاقية الواردة في الفصـــل  علاوةالمتبادلة. و
  ).٥١زنجبار (المادة فيما يخص الخامس و

الوارد في قانون مكافحة غسـل  ،"سـياسـياً المعرضـونالأشـخاص "مصـطلح تعديل تعريف   •
سياسياً على الصعيد المحلي وأفراد ل الأموال والمقربين  أسرهميشمل الشخصيات البارزة 
ــــــراف، لدى االتفتيش الموقعي  وكذلك تدعيم قدراتمنهم.  لكيانات الخاضــــــعة للإش

انتهاك متطلبات مكافحة غســل  في حالوضــمان إصــدار التدابير الإدارية والجنائية الملائمة 
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صحيحية المتخذة من  والمتابعة المنتظمينالأموال، وضمان الرصد  قِبل لنتائج الإجراءات الت
  ).٥٢من المادة  ١انات الخاضعة للإشراف (الفقرة الكي

  .٥٢(ب) من المادة  ٢اعتماد تدابير في هذا الخصوص وفقاً لأحكام الفقرة   •
 بما يتوافقالدخل والموجودات، بغية تبسيطه وتحديثه  الإعلان عنإجراء استعراض شامل لنظام   •

وتعزيز الرصـد والتحقق. لكترونياً حفظ الملفات إالدولية، بما في ذلك الفضـلى مع الممارسـات 
لموظفين غير إفصــاح خاص باونظام  أخلاقيةوعلاوة على ذلك، النظر في اعتماد مدونة قواعد 

  ).٥٢من المادة  ٥(الفقرة  للقيادات العمومية ةقواعد الأخلاقيالقانون المشمولين ب
ســــــابات المالية الأجنبية، الإبلاغ عن الحبالموظفين العموميين  تُلزِمالنظر في اعتماد تدابير   •

  ).٥٢من المادة  ٦الحسابات (الفقرة  بشأن تلكفظ سجلات ملائمة بحو
ة لكيحقها في المالأطراف المتضــررة، لإثبات لصــالح على آليات اســترداد  انونالنص في الق  •

  (أ) و(ج)). ٥٣(المادة  محليةإجراءات لممتلكات والمطالبة بالتعويض في أو امتلاكها 
 التشــريعبمقتضــى إدانة،  حال عدم وجودالمصــادرة في تتيح النظر في توســيع الأســس التي   •

  ).٥٤(ج) من المادة ١الوطني (قانون عائدات الجريمة) (الفقرة 
، إلى ةالمؤســســي البنية دعيممنها ت بوســائلالممتلكات لمصــادرتها،  الحفاظ علىتدابير  دعيمت  •

، مع الهيئات المنفِّذةلموارد اللازمة، وضمان التنسيق المناسب بين وا القانوني ساجانب الأس
  ).٥٤(ج) من المادة  ٢(الفقرة  في هذا المجالالدولية  مراعاة التجارب

ـــراالإ الوظيفة مواصـــلة الجهود الرامية إلى تعزيز  • ـــهاش ، الوطني النيابة العامةجهاز  فية التي يمارس
منها اعتماد  بوســائلالمســاعدة القانونية المتبادلة،  جراءاتإالمســؤولة عن المركزية يئة الهبصــفته 

المســاعدة القانونية المتبادلة (الفقرة  عملية بشــأنأو توجيهات  ئيةإجراقواعد مبادئ توجيهية أو 
  ).٥٥من المادة  ٨

تعديل التشــــــريعات بغية اعتماد تدابير رامية إلى إرجاع العائدات إلى الدول الطالبة وفقاً   •
  .٥٧من المادة  ٣ لأحكام الفقرة

  الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  -٤-٣  
  )٥٤(ج) من المادة  ٢المساعدة التشريعية (الفقرة   •
  )٥٨وضع السياسات (المادة   •
  )٥٧إلى  ٥٣ وادبناء القدرات (الم  •

  الكامل. الرجوع إلى مرفق التقرير ، يرجىللاطلاع على التفاصيل
  


